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المستخلص:

 مــن المعــروف أن الحكــم القضــائي 

هــو عنــوان الحقيقــة ، وتنفيــذه يعني 

إلى  النظــري  الواقــع  مــن  تحويلــه 

ــكام  ــا أن الأح ــي . وبم ــق العم التطبي

القضــاء  عــن  الصــادرة  القضائيــة 

ــدا  ــى مب ــها ع ــوم في أساس الإداري تق

أطــراف  يفــرض  الــذي  المشروعيــة 

تنفيذهــا،  النــزاع احترامهــا وكفالــة 

لــذا فــأن النهايــة الطبيعيــة لأي حكــم 

ــذ يعــد  ــذ ، فالتنفي قضــائي هــو التنفي

الغايــة الأساســية والهــدف الأصــي 

ــة.  ــوى القضائي ــع الدع ــن رف م

مبــدأ  بيــان  إلى  الدراســة  خلصــت 

إلزاميــة تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري 

، مــع بيــان حجيــة الأحــكام الصــادرة 

مــن القضاء ســواء كانت منها النســبية 

أو المطلقــة ، وبينــت مــا يواجــه تنفيــذ 

ــل  ــق وعراقي ــن عوائ ــك الأحــكام م تل

تصــل إلى حــد الاســتحالة ،وقــد تكــون 
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ــح  ــة بتصحي ــة متمثل ــتحالة قانوني الاس

ــرار الإداري  ــى الق ــي ع ــي يضف تشريع

الملغــى صفــة المشروعيــة ، وقــد تكــون 

ــة  ــخصية أو ظرفي ــة ش ــتحالة مادي الاس

. لذلــك بينــت الدراســة الاتجاهــات 

القانــون  بهــا  أخــذ  التــي  الحديثــة 

عــا  بالتعويــض  والمتمثلــة  المقــارن 

أصــاب المــرور مــن صــدر الحكــم 

لصالحــه مــن ضرر مســتنداً المــرع في 

ذلــك عــى نظريــة المخاطــر او المســاواة 

في تحمــل الاعبــاء . وقــد خلــص الباحث 

أهمهــا  ومــن  المقترحــات  بعــض  إلى 

توســيع صلاحيــات القــاضي الإداري ، 

وذلــك بمنحــه الوســيلة التــي تمكنــه من 

كفالــة تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري ، 

ــرع  ــى الم ــث ع ــرح الباح ــك اق كذل

ــكام  ــذ الأح ــة لتنفي ــدة زمني ــد م تحدي

ــة. الإداري

الســلطة  المفتاحيــة:  الكلــات 

القانونيــة.  الاســتحالة  التنفيذيــة. 

ــة.  ــض. الســلطة المطلق ــرر. التعوي ال

التشريعــي. التصحيــح 

Abstrac :
It is well known that a court 
ruling represents the truth, and its 
implementation means transforming 
it from theoretical reality to practical 
application. Since court rulings issued 

by the administrative judiciary are 
fundamentally based on the principle 
of legality, which the parties to the 
dispute must respect and ensure their 
implementation, the natural end of 
any court ruling is implementation. 
Implementation is the primary goal 
and original objective of filing a 
lawsuit.
The study concluded by stating 
the principle of mandatory 
implementation of administrative 
judiciary rulings, with a statement 
of the validity of the rulings issued 
by the judiciary, whether they are 
relative or absolute, and it showed the 
obstacles and impediments facing the 
implementation of those rulings, which 
reach the point of impossibility. The 
impossibility may be legal, represented 
by a legislative correction that gives 
the annulled administrative decision 
the characteristic of legitimacy, and 
the impossibility may be material, 
personal, or circumstantial.
Therefore, the study showed the 
modern trends adopted by comparative 
law, which are represented by 
compensation for the harm suffered 
by the injured party in whose favor 
the judgment was issued, with the 
legislator basing this on the theory of 
risks or equality in bearing burdens.
The researcher concluded with some 
proposals, the most important of 
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which is expanding the powers of the 
administrative judge, by giving him 
the means that enable him to ensure 
the implementation of administrative 
judiciary rulings. The researcher also 
suggested to the legislator to specify 
a time period for implementing 
administrative rulings.

Keywords: Executive power. Legal 
impossibility. Damage. Compensation. 
Absolute authority. Legislative 
correction.

المقدمة :	

ــن  ــد القضــاء م ــة الموضــوع : يع أهمي

الباعــث  فهــو  الدولــة  أركان  أهــم 

عــى اســتقرارها والضامــن لطمأنينــة 

الشــعب وثبــات حقوقــه لأنــه الوســيلة 

المطالــب  الى  للوصــول  الصحيحــة 

المشروعــة والمقاصــد المرجــوة وعــى 

ــون  ــق والقان ــة الح ــوم دول ــه تق أساس

ــي  ــا يبغ ــاء انم ــد القض ــن يقص , وان م

الوصــول الى هــدف واحد وهــو الوصول 

الى حقــه او حمايتــه وذلــك بارتجــاء 

ــال  ــاه ين ــذي بمقتض ــم ال ــدار الحك اص

مــراده وهــذا لا يتــم بمجــرد الحكــم بــل 

يكــون باحــرام احــكام القضــاء ووجوب 

تنفيذهــا .... فالنهايــة الطبيعيــة لأي 

ــذ  ــذ ،فالتنفي ــو التنفي ــائي ه ــم قض حك

هــو الغايــة الأساســية المرجــوة والهدف 

الأســاس في رفــع الدعــوى القضائيــة 

ــية  ــه الأساس ــاء غايت ــث أن القض ، وحي

ــزاع ولا يكــون  ــن أطــراف الن ــدل ب الع

ــكام  ــذ الأح ــال تنفي ــن خ ــك إلا م ذل

بينهــم ، فالحكــم اذا افتقــد للتنفيــذ 

التكلــم  ينفــع  فــا  أهميتــه  زالــت 

ــن  ــازم ب ــاك ت ــه , فهن ــاذ ل بحــق لا نف

ثنائيــة الحكــم وتنفيــذه لا انفصــال لهــا 

فالحمايــة القضائيــة للحقــوق لا تكتمل 

الا بتــام تنفيــذ الاحــكام مــا ينعكــس 

ايجابــا عــى تعزيــز ســيادة القانــون 

وثقــة الافــراد بالقضــاء ومصداقــا لذلــك 

ــه  ــه ســبحانه وتعــالى في كتاب اقســم الل

الكريــم بقولــه )فــا وربــك لا يؤمنــون 

حتــى يحكمــوك فيــا شــجر بينهــم 

ــا  ــم لا يجــدوا في انفســهم حرجــا م ث

ــليما(. ــلموا تس ــت ويس قضي

إشــكالية البحــث :لكــن غالبــاً مــا يثــار 

إشــكال في أحــكام القضــاء وبالخصــوص 

القضــاء الإداري ، يترتــب معــه اســتحالة 

ــك  ــر ذل ــكام ، ويظه ــك الأح ــذ تل تنفي

التــي  الإداريــة  المنازعــات  في  جليــاً 

تكــون الدولــة أحــد أطرافهــا باعتبارهــا 

ــا  ــا له ــراد لم ــن الأف ــة أســمى م في مرتب

ممنوحــة  وســلطات  امتيــازات  مــن 

الأحــكام هنــا  تنفيــذ  اســتحالة  .وان 

ــا  ــوني وهــي م ــا قان ــد يكــون مرجعه ق
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تســمى بالاســتحالة القانونيــة ، وتكــون 

الاســتحالة هنــا بحكــم القانــون ، أو 

ــة ، وفي كل  ــد تكــون الاســتحالة مادي ق

ــذ الحكــم  الأحــوال فــإن اســتحالة تنفي

القضــائي يفرغــه مــن محتــواه ،الأمــر الي 

ــاء. ــه بالقض ــي ثقت ــد المدع يفق

أهــداف البحــث : إن الهــدف مــن وراء 

هــذه الدراســة هــو المســاهمة ولــو 

بقــدر يســر في توضيــح المعــالم و إيجــاد 

بعــض الحلــول للتغلــب عــى المشــاكل 

التنفيــذ  تعــرض  التــي  والمعوقــات 

حتــى لا تتحــول القــرارات القضائيــة 

فاقــدة  مجمــدة  قــرارات  مجــرد  إلى 

لحجيتهــا وقوتهــا التنفيذيــة .

 لذلــك تطلــب هــذا الأمــر ايجــاد حلول 

بالحكــم  تصــل  قانونيــة  ومعالجــات 

ــذ . ــر التنفي القضــائي إلى ب

القضائيــة  العمليــة  تكتمــل  وبذلــك 

ــة الى حقيقــة  بتحــول الاحــكام القضائي

مبتغــاه  القضــاء  ويحقــق  ملموســة 

في ارســاء قواعــد العــدل والانصــاف 

وتكريــس هيبــة وســيادة القانــون.

منهجيــة البحــث : اعتمدنــا في الإجابــة 

عــى هــذه الإشــكالية المنهــج التحليــي 

باعتبــاره الأنســب لمعالجــة مثــل هــذه 

المواضيــع المتضمنــة مشــاكل عمليــة 

،هــذا بالاعتــاد عــى القــراءة التحليلية 

لمضمــون النصــوص القانونيــة. 

الخطــة الدراســية : ارتأينــا تقســيم هذه 

الدراســة إلى ثــاث مباحث ،ســنتناول في 

الأول منــه مبــدأ وجــوب  تنفيــذ أحكام 

القضــاء الإداري . وخصصنــا المبحــث 

ــكام  ــذ أح ــتحالة تنفي ــان اس ــاني لبي الث

المبحــث  وســنفرد   . الإداري  القضــاء 

لبيــان الاتجاهــات الحديثــة   الثالــث 

لضــان تنفيــذ احــكام القضــاء الإداري 

ــد . ــن وراء القص ــه م ،والل

المبحث الأول

ــاء  ــكام القض ــذ أح ــوب تنفي ــدأ وج مب

الإداري

 يتوجــب تنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري 

ويعــدان   ، قانونيــن  اسٍاســن  عــى 

الآثــار  قبيــل  مــن  الوقــت  ذات  في 

ــدور  ــى ص ــب ع ــي تترت ــة الت القانوني

الإداري. القضــائي  الحكــم 

يتمثــل الأســاس الأول بما يحــوزه الحكم 

ملزمــة  قــوة  مــن  الإداري  القضــائي 

وهــذا مــا ســنتناوله في مطلــب أول، 

أمــا الأســاس الثــاني فيتمثــل في اكتســاب 

الحكــم القضــائي الإداري لحجيــة الــيء 

المقــي فيــه ،والتــي تختلــف عــن قــوة 

ــه. )1( الــيء المقــي في

المطلب الاول 

القوة الملزمة للقرار القضائي الإداري.

 القــرار القضــائي الإداري ، حكــم تتوافــر 
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،يصــدر  الأحــكام  أركان  فيــه جميــع 

للفصــل في خصومــة تكــون الإدارة أحــد 

أطرافهــا ، يصــدر عــن محكمــة مختصــة 

 ، الإداريــة،)2(  المنازعــات  في  بالنظــر 

ــون  ــم في القان ــاح الحك ــمل اصط ويش

الصــادرة  القــرارات  كل  الفرنــي 

عــن المحكمــة ســواء كانــت تفصــل 

في منازعــة ،أو كانــت صــادرة في غــر 

ــم  ــولائي ، والحك ــم ال ــة ، كالحك منازع

خــال  صــدرت  وســواء   ، الاتفاقــي 

وســواء   ، نهايتهــا  في  أو  الخصومــة 

ــة عارضــة أو  ــت في مســألة قضائي فصل

مجــرد عمــل إداري)3( 

يترتــب عــى إصــداره تمتعــه بالقــوة 

ــة  ــوة التنفيذي ــة بالق ــة ،والمتمثل الملزم

وهــذا مــا ســنتناوله في الفــرع الأول. 

لــه  وخصصنــا  التنفيذيــة  والصيغــة 

الفــرع الثــاني.

الفــرع الأول : القــوة التنفيذيــة للقــرار 

القضــائي الإداري

ــة  ــة الإداري ــرار المحكم ــاذ ق ــد نف يعتم

ولــي  بتنفيــذه.  الإدارة  التــزام  عــى 

ــذًا،  ــة ناف ــرار المحكمــة الإداري يكــون ق

كأي قــرار قضــائي آخــر، يجــب أن ينــص 

عــى التــزام محــدد عــى الإدارة الوفــاء 

بــه. وتتعــدد الالتزامــات الــواردة في 

وتتنــوع  الإداريــة  المحكمــة  قــرارات 

باختــاف موضــوع النــزاع المعــروض 

أمامهــا. )4(

ــات عــى وجــه  وتشــمل هــذه الالتزام

خطــأ  عــن  التعويــض  الخصــوص 

إداريــة  لائحــة  أو  الإدارة  ارتكبتــه 

ــه، أو  ــادة الموظــف إلى وظيفت ــل إع مث

الالتــزام بإلغــاء قــرار اتخــذ لمحــو آثــار 

ــوة  ــان الق ــن بي ــرار. )5( ويمك ــذا الق ه

التنفيذيــة للقــرار القضــائي الإداري مــن 

حيــث تمتــع القــرار بخاصيــة النفــاذ 

قاعــدة  تطبيــق  مــررات  و  المعجــل 

المترتبــة  النتائــج  و  المعجــل  النفــاذ 

ــم  ــل للحك ــاذ المعج ــدة النف ــى قاع ع

القضــائي.

ــرار  ــل للق ــاذ المعج ــة النف أولاً : خاصي

القضــائي الإداري.

وتنشــأ هــذه القــوة الملزمــة للقــرار 

إعلانــه  بمجــرد  الإداري  القضــائي 

للأطــراف حتــى ولــو كان أوليــا، وذلــك 

لخاصيــة التنفيــذ الفــوري التــي يتمتــع 

ــة  ــكام القضائي ــس الأح ــى عك ــا، ع به

العاديــة التــي لا تنشــأ هــذه القــوة 

ــر  ــوة الأم ــابها ق ــد اكتس ــة إلا بع الملزم

، أي بعــد أن أصبحــت  بــه  المقــي 

ــكام  ــة في الأح ــدة العام ــة. فالقاع نهائي

تقبــل  لا  أنهــا  العاديــة  القضائيــة 

التنفيــذ إلاّ بعــد اســتنفاذها لطــرق 

الطعــن العاديــة ســواء مــن معارضــة او 

اســتئناف أو فــوات ميعــاد الطعــن .
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بتنفيــذ  ملزمــة  الإدارة  فــإن  وعليــه 

ــن  ــادر م ــائي الإداري الص ــم القض الحك

وقــت تبليغهــا بــه حتــى لــو كان في 

نيتهــا الطعــن بــه )6(.

ثانيــاً : مــررات تطبيــق قاعــدة النفــاذ 

المعجــل للقــرار القضــائي الإداري.

قــد يثــار تســاؤل عــن أســباب تطبيــق 

هــذه القاعــدة عــى القــرارات القضائية 

الإداريــة لوحدهــا، ان قاعــدة عــدم 

وقــف الاســتئناف أو الطعــون القضائيــة 

للأحــكام الإداريــة تجــد مبرراتهــا في 

العامــة  المصلحــة  تحقيــق  ضــان 

مــن  وهدفهــا  الإدارة  غايــة  وهــو 

خــال الاعــال الإداريــة ،فهــي ملزمــة 

– الإدارة – بتنفيــذ الحكــم القضــائي 

ــا  ــادراً ضده ــى وإن كان ص الإداري حت

ــذ  ــادى في تنفي ــا ان تت ــن له ، ولا يمك

ــف  ــق وق ــن طري ــة ع ــة الاداري المخالف

لأن  الإداري  القضــائي  القــرار  تنفيــذ 

ــاب  ــى حس ــون ع ــن أن يك ــك يمك ذل

المشروعيــة )7(. ومــن حيــث الواقــع 

العمــي فــإن الإدارة عــادة لا تلتــزم 

بتنفيــذ القــرارات القضائيــة الإداريــة 

الصــادرة ضدهــا ابتــداءً حيــث في أغلب 

الأحــوال تنتظــر إلى حــن الفصــل فيهــا 

اســتئنافاً أو طعنــاً. )8(.

التنفيذيــة  الصيغــة   : الثــاني  الفــرع 

الإداري. القضــائي  للحكــم 

الصيغــة التنفيذيــة للحكــم القضــائي 

الإداري ، هــي إجــراء قانــوني يضــاف 

ليصبــح  الإداري  القضــائي  الحكــم  إلى 

ــم  ــن خت ــارة ع ــا عب ــاً للتنفيذ. إنه قاب

أو عبــارات تضــاف إلى نســخة الحكــم، 

وعــادة مــا تتضمــن تأكيــدًا عــى أن 

الحكــم نهــائي وملــزم للأطــراف المعنيــة، 

الجهــات  بواســطة  تنفيــذه  ويمكــن 

المختصة. 

الحكــم القضــائي الصــادر مــن المحكمــة 

ــه  ــون موج ــد يك ــة ق ــة المختص الإداري

ضــد الإدارة لمصلحــة الأشــخاص ، وقــد 

مواجهــة  في  الإدارة  لفائــدة  يكــون 

ــة الأولى أي إذا  ــي الحال الأشــخاص . فف

كان الحكــم صــادر ضــد الإدارة لفائــدة 

ــلطة  ــى الس ــا ع ــب هن ــخاص يج الاش

الإداريــة تنفيــذ الحكــم الإداري ،بحيــث 

الحكــم مهمــة  تنفيــذ هــذا  يصبــح 

.أمــا  الإدارة وحدهــا  تخــص  إداريــة 

إذا كان الحكــم الصــادر مــن المحكمــة 

ــإن  ــة الإدارة ف ــد الأشــخاص ولمصلح ض

ــوء إلى  ــز اللج ــة تجي ــة التنفيذي الصيغ

اســتعمال طــرق التنفيــذ المبــاشر أو 

ــة الأولى. ــذ الجــري عكــس الحال التنفي

ــن الصيغتــن  ــة ب     مــن خــال المقارن

منهــا  كل  أن  نجــد   ، التنفيذيتــن 

و  المضمــون  حيــث  مــن  متشــابهة 

الهــدف ، وأن اختلفــت مــن حيــث 
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الشــكل ،ذلــك أن كلاهــا تأمــر بتنفيــذ 

الاحــكام القضائيــة ســواء صــدرت ضــد 

الإدارة أو ضــد الأشــخاص. )9(

نــص  يضــاف  المــري،  القانــون  في 

الأحــكام  عــي  التنفيذيــة  الصيغــة 

ــا  ــن فيه ــوز الطع ــي لا يج ــة الت النهائي

)أو الأحــكام التــي انتهــت مــدة الطعــن 

فيهــا(، مــا يجعــل هــذه الأحــكام قابلة 

للتنفيــذ مــن قبــل الســلطات المختصــة، 

مثــل تنفيــذ حكــم بمصــادرة ممتلــكات 

ــرار  ــق أي ق ــات أو تطبي ــع غرام أو دف

قضــائي آخــر. بــدون هــذه الصيغــة، لا 

ــم. ــذ الحك ــن تنفي يمك

عــى ســبيل المثــال، إذا صــدر حكــم 

لصالــح شــخص يلزمــه الآخــر بدفــع 

مبلــغ مــالي، فــإن هــذا الحكــم لا ينفــذ 

عليــه  يضــاف  أن  بعــد  إلا  مبــاشرة 

كان  حــال  وفي  التنفيذيــة.  الصيغــة 

هنــاك اعــراض عــى التنفيــذ، فيمكــن 

ــام  ــن أم ــم طع ــي تقدي ــرف المعن للط

التنفيــذ أو المحكمــة التــي أصــدرت 

الحكــم.

وفي العــراق فقــد اوكلــت مهمــة تنفيــذ 

المنفــذ  دائــرة  إلى  المدنيــة  الأحــكام 

لســنة   45 رقــم  بالقانــون  العــدل 

المــادة )3( مــن  بينــت  1980 ،وقــد 

هــذا القانــون الاحــكام التــي يمكــن 

العــدل  عرضهــا عــى دائــرة المنفــذ 

.)10 لتنفيذهــا)

التنفيذيــة  الصيغــة  يتطلــب تســليم 

توفــر مجموعــة مــن الــروط القانونية 

القضــائي  الحكــم  تنفيــذ  يتــم  لــي 

ــن  ــم م ــدر الحك ــا أن يص الإداري، منه

صلاحيــة  ولهــا  مختصــة  محكمــة 

قضائيــة للفصــل في المنازعــات ، كذلــك 

يجــب أن  يكــون الحكــم نهائيــاً بمعنــى 

غــر قابــل للطعــن ،أو انقضــاء الوقــت 

ــاً للطعــن  المحــدد للطعــن إذا كان قاب

. كــا يجــب أن يتضمــن الحكــم نصــاً 

صريحــاً عــى منــح الصيغــة التنفيذيــة 

ــأن  ــاً ب ــاً قانوني ــد تصريح ــا يع ــو م ،وه

للتنفيــذ  قابــاً  أصبــح  قــد  الحكــم 

الحكــم  يكــون  أن  يشــرط  كذلــك   ،

ــن  ــاً م ــة رســمية وموقع ــاً بصيغ مكتوب

القــاضي ، حيــث لا يمكــن منــح الصيغــة 

ــس  ــوب ولي ــم مكت ــة إلاّ لحك التنفيذي

ــفهياً.  ش

امــا إذا كان هنــاك طلــب مــن أحــد 

ــه  ــذ أو تأجيل ــف التنفي الأطــراف بتوقي

بســبب طعــن قانــوني أو أســباب أخرى، 

ــة  ــة التنفيذي ــليم الصيغ ــم تس ــن يت فل

ــب. ــم الفصــل في هــذا الطل ــى يت حت
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المطلب الثاني 

حجيــة الــيء المقــي بــه للحكــم 

الإداري القضــائي 

حجيــة الــيء المقــي بــه هــي القــوة 

ــع  ــي تمن ــائي الت ــم القض ــة للحك الملزم

ــس  ــن نف ــزاع ب ــس الن ــح نف ــادة فت إع

ــاً  ــوع. ووفق ــس الموض ــراف وفي نف الأط

ــاً  ــم عنوان ــح الحك ــة يصب ــذه الحجي له

ــه. )11( ــا تضمن ــة في للحقيق

أمــا بالنســبة للحكــم الإداري ، فــإن 

حجيــة الــيء المقــي بــه للحكــم 

 ، الحكــم  القضــائي الإداري تعنــي أن 

بعــد اكتســابه درجــة البتــات )أي أصبح 

نهائيــاً وغــر قابــل للطعــن(، يصبــح 

ملزمــاً ولا يجــوز لأطــراف النــزاع إعــادة 

طــرح نفــس النــزاع أمــام المحكمــة مــرة 

أخــرى . هــذه الحجيــة تمنــع إعــادة 

النظــر في الدعــوى وتضمــن اســتقرار 

المراكــز القانونيــة . )12(

ان موضــوع حجيــة الــيء المقــي 

بــه يتطلــب تحديــد هــذه الحجيــة 

ــا  ــذا م ــاوز الســلطة ،وه ــوى تج في دع

ســنتعرض لــه في الفــرع الأول ،وقــد 

خصصنــا الفــرع الثــاني لبيــان مــدى 

ــا  ــام ، أم ــام الع ــة بالنظ ــق الحجي تعل

الفــرق  الثالــث ســنبين فيــه  الفــرع 

بــن حجيــة الــيء المقــي فيــه وقــوة 

الــيء المقــي فيــه.

القــرارات  حجيــة   : الأول  الفــرع 

القضائيــة المتعلقــة بدعــوى تجــاوز 

. الســلطة 

تختلــف حجيــة القــرارات القضائيــة 

الســلطة  تجــاوز  بدعــوى  المتعلقــة 

ــك  ــم ، وذل ــوق الحك ــث منط ــن حي م

ــول  ــوى أو بقب ــول الدع ــدم قب ــا بع أم

الإداري  القــرار  وإلغــاء  الدعــوى 

ــه ،وهــذا مــا ســنتناوله في  المخاصــم في

هــذا الفــرع.

أولاً : حجيــة القــرار القــاضي بعــدم 

قبــول الدعــوى أو رفضهــا: 

ــدم  ــادر بع ــرار الإداري الص ــع الق يتمت

كانعــدام  شــكلاً  الدعــوى  قبــول 

المصلحــة أو الصفــة أو لانقضــاء ميعــاد 

الدعــوى  ، أو صــدر برفــض  الطعــن 

ــط. )13( ــبية فق ــة نس ــاً  بحجي موضوع

في كلتــا الحالتــن، يبقــى القــرار الإداري 

ــت  ــا لم تثُب ــه ســارياً، م ــوب إبطال المطل

إلا  قانونيتــه.  عــدم  الكافيــة  الأدلــة 

القــرار.  صحــة  يعنــي  لا  هــذا  أن 

الإداري  القــرار  يبقــى  آخــر،  بمعنــى 

ــو قضــت  ــى ل ــوني ســارياً حت غــر القان

المحكمــة بعــدم قبــول الطعــن شــكلً أو 

برفضــه موضوعًــا.

هــذا النــوع مــن القــرارات مُلــزمٌ فقــط 

ــي  ــزاع، وهــا الإدارة والمدُّع لطــرفي الن

)الحجيــة النســبية بينهــا(. هــذا يعنــي 
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أنــه لا يحــقّ للمُدّعــي الطعــن في القرار 

الإداري للأســباب نفســها. في المقابــل، 

يُكــن لأيّ مُســتأنف آخــر رفــع دعــوى 

ــذا  ــدّ ه ــلطة ض ــتخدام الس ــاءة اس إس

القــرار. )14(

ــول  ــاضي بقب ــرار الق ــة الق ــاً : حجي ثاني

الإداري  القــرار  وإلغــاء  الدعــوى 

فيــه. المخاصــم 

اســتثناءً مــن قاعــدة الحجيــة النســبية 

ــع  ــة، تتمت ــة الإداري ــرارات القضائي للق

الصــادرة في قضايــا  الإلغــاء  قــرارات 

بحجيــة  الســلطة  اســتعمال  إســاءة 

ــك  ــر ذل ــبية. )15( ويف ــة لا نس مطلق

بــأن دعــوى الإلغــاء تنــدرج ضمــن فئــة 

القــرارات الموضوعيــة ، وهــي الســائدة 

ــذه  ــوم ه ــزاع الإداري. وتق ــذا الن في ه

الدعــوى عــى الطعــن في القــرار الإداري 

ــوع مــن  ــر هــذا الن ــه، ويعُت لعيــب في

ــه. ــةً في مضمون ــرارات حجي الق

ــع  ــد الجمي ــا ض ــاج به ــن الاحتج ويمك

المحاكــم  بجميــع  يتعلــق  وفيــا 

والســلطات الإداريــة، ليــس فقــط ضــد 

أطــراف الدعــوى، بــل أيضــاً ضــد الغــر 

وفي جميــع الدعــاوى. )16(

يتبــن مــن ذلــك بــأن الحجيــة يســتفاد 

منهــا كل مــن لــه مصلحــة في إلغــاء 

القــرار، إلاّ أنــه يجــب التفرقــة بــن 

الأحــكام الصــادرة في دعــوى الإلغــاء 

ــا عــى  ــي تقتــر حجيته بالرفــض والت

الحجيــة  تحــوز  أي  النــزاع  أطــراف 

المحكمــة  قــرار  أن  رغــم  النســبية، 

القــرار  بإلغــاء  القــاضي   المختصــة 

الإداري لــه قــوة الــيء المقــي بــه، أي 

ــار القــرار الإداري  ــع آث ــل جمي ــه يزي أن

ــة، إلا أن مــدى ونطــاق  بالنســبة للكاف

الإلغــاء يتحــددان بطلبــات الأطــراف 

ــه المحكمــة في قرارهــا.  ومــا تنتهــي إلي

 .)17(

إذا صــدر قــرار بالإلغــاء وكان لــه قــوة 

ــه، يجــب عــى الإدارة  ــر المقــي ب الأم

الامتنــاع عــن اتخــاذ أي قــرار جديد من 

ــاء. ــرار الإلغ ــع ق ــارض م ــأنه أن يتع ش

وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة 

العليــا في مــر ) بعــدم  مشروعيــة 

القــرار الجديــد الصــادر بفصــل المدعــي 

مــن الخدمــة لمخالفتــه قــوة الــيء 

القــرار  ان  بحســبان   ، بــه  المقــي 

ــابق  ــرار الس ــاء الق ــد كإحي ــادر يع الص

المقــي بإلغائــه ، وإعــادة لمقتضــاه 

ســواء محلــة أو ســببه()18(.

الفــرع الثــاني : مــدى تعلــق حجيــة 

القــرار القضــائي الإداري بالنظــام العام.

مــدى  بــن  الفرنــي  المــرع  ميــز 

ــق الأحــكام الصــادرة عــن القضــاء  تعل

المــدني بالنظــام العــام عــا هــي عليــه 

لنــص  فوفقــاً   ، الإداري  القضــاء  في 
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ــدني  ــون الم ــن القان ــادة ) 1351 ( م الم

الفرنــي تعتــر الأحــكام والقــرارات 

الحائــزة لحجيــة الــيء المقــي بــه 

قرينــة قانونيــة قاطعــة لا تقبــل عكــس 

مدلولهــا ، حتــى لــو كان )...الدليــل 

المســتند عليــه ضدهــا يتمثــل في اليمــن 

أو الإقــرار ، وهــذا الحــل مــرر بــرورة 

الســر الحســن للقــرار ..(. )19( لا تعــد 

هــذه القاعــدة مــن النظــام العــام ،لأن 

الخصــوم  عــى  يجــب  الدفــع  هــذا 

التمســك بــه ، ويمنــع عــى القــاضي 

ــه في  ــه، أي أن ــاء نفس ــن تلق ــه م إثارت

الدعــوى المدنيــة هــذه الحجــة لا تعــدو 

ــاً عــى الحــق والخصــم  أن تكــون دلي

يملــك الحــق ذاتــه ويملــك التنــازل عنــه 

ــع خصمــه عــى  ــاق م ، وبوســعه الاتف

الطــرق التــي تتبــع لإثباتهــا فيجــوز 

ــيء  ــة ال ــن حجي ــزل ع ــم أن ين للخص

المقــي به)20(.كذلــك اعتــر مجلــس 

الدولــة الفرنــي ان الدفــع الناشــئ 

عــن حجيــة الامــر المقــي بــه لا يتعلــق 

ــاضي  ــان الق ــه ف ــام ، وعلي ــام الع بالنظ

ــاء  ــن تلق ــة م ــذه الحجي ــدى له لا يتص

نفســه ، بــل لابــد مــن اثارتهــا مــن قبــل 

ــأن )21(. ــاب الش اصح

في المســائل الإداريــة، يجــب التمييــز 

والحجيــة  النســبية  الحجيــة  بــن 

المطلقــة للقــرارات القضائيــة. ففيــا 

يتعلــق بالحجيــة النســبية، لا يمكــن 

بالنظــام  تتعلــق  مســألة  اعتبارهــا 

العــام. لــذا، يعــود للأطــراف طــرح 

يتعلــق  مــا  في  أمــا  المســألة.  هــذه 

ــإن وســائل عــدم  ــة، ف ــة المطلق بالحجي

الامتثــال لهــذه الحجيــة تنــدرج ضمــن 

العــام،)22( النظــام 

 ويجــوز للقــاضي الاحتجــاج بهــا مباشرةً 

نتيجــة  وهــذه  نفســه.  تلقــاء  مــن 

منطقيــة ، وذلــك وكــا ســبق ذكــره 

فــإن الحجيــة المطلقــة تثبــت فقــط 

ــاء  ــة الصــادرة بالإلغ ــرارات القضائي للق

ــام  ــام الع ــن النظ ــوى م ــذه الدع ، وه

بالحفــاظ  يتمثــل  موضوعهــا  كــون 

عــى المشروعيــة، فــإذا كان للمدعــي 

ــازل عــن دعــواه  بالحــق الشــخصي التن

ــون  ــخصية ،لك ــوق الش ــال الحق في مج

ــق بمســألة خاصــة ، فليــس  ــر يتعل الأم

مــن اســتطاعته التنــازل عــن طلبــه 

الرامــي إلى إبطــال القــرار الإداري غــر 

)23( المــروع. 

تجــدر الاشــارة إلى أن حجيــة الــيء 

المقــي بــه ،ســواء كان نســبياً أو مطلقاً 

تختلــف تمامــاً عــن قــوة الــيء المقضي 

بــه ، فحجيــة الــيء المقــي بــه تثبــت 

للقــرار القضــائي الإداري بمجــرد صــدوره 

ســواء كان ابتدائيــاً أم نهائيــاً ، أمــا قــوة 

الــيء المقــي بــه فإنهــا تثبــت للحكم 
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القضــائي الإداري في حــالات عــدّة منهــا 

مــا تتعلــق بقــرار قضــائي إداري ابتــدائي 

ولم يســتأنف، وفات ميعــاد ذلك ، أو أن 

الاســتئناف رفــض . وكذلــك مــا يتعلــق 

ــرار قضــائي إداري صــادر عــن  ــا بق منه

مجلــس الدولــة بثبــوت هــذه الخاصيــة 

لــه دائمــاً .ومنهــا مــا يتعلــق بقــرار 

ــع  ــتنفذ جمي ــائي ، اس ــائي إداري نه قض

طــرق الطعــن العاديــة، )24( .

يتبــن للباحــث الفــرق بــن حجيــة 

الأمــر المقــي بــه وقــوة الأمــر المقــي 

ــوم  ــن مفه ــر ب ــط كب ــك خل ــه ،فهنال ب

حجيــة الأمــر المقــي بــه وقــوة الأمــر 

المقــي بــه ، إلاّ أنــه يوجــد بينهــا 

ــه تشــمل  ــة الأمــر المقــي ب ــأن حجي ب

بالإلغــاء  الصــادرة  الأحــكام  فقــط 

ــه  ــي ب ــر المق ــوة الأم ــس ق ــى عك ،ع

حيــث يشــمل الحكــم الصــادر بالإلغــاء 

والحكــم الصــادر بــرد الدعــوى ، إضافــة 

إلى ذلــك بــأن حجيــة الأمــر المقــي بــه 

ــا  ــرد صدوره ــة بمج ــذه الصف ــوز ه تح

، أمــا قــوة الأمــر المقــي بــه فتعــد 

إحــدى مراحــل قــوة الحكــم تجــاه 

طــرق الطعــن وبعــد صيرورتــه ليصبــح 

ــن . ــل للطع ــر قاب ــاً غ نهائي

لا  الأحــكام  أن  القاعــدة  كانــت  وإن 

ــيء المقــي  ــوة ال ــالم تحــز ق ــذ م تنف

المنازعــات  مجــال  في  أنــه  إلاّ   ، بــه 

الإداريــة فــإن الحكــم القضــائي الإداري 

ــإدارة  ــه ل ــرد اعلان ــذ بمج ــل للتنفي قاب

حتــى ولــو كانــت ابتدائيــة )25(.

المبحث الثاني

استحالة تنفيذ أحكام القضاء الإداري

هنــاك مــن الأســباب والمــررات التي ان 

وجــدت يســتحيل معهــا تنفيــذ أحــكام 

مــا  يصبــح  وفيهــا   ، الإداري  القضــاء 

صــدر عــن القضــاء مــن حكــم فاصــل 

وهنــا   ، فائــدة  ذي  غــر  دعــوى  في 

تكــون الاســتحالة في تنفيــذ الحكــم أمــا 

ــب  ــه في مطل ــا نتناول ــة وهــذا م قانوني

اول، أو قــد تكــزن الاســتحالة ماديــة 

ــان.  ــب ث ــه مطل ــنفرد ل ــا س ــذا م ،وه

المطلب الأول

الاستحالة القانونية .

تظهــر اســتحالة تنفيــذ أحــكام القضــاء 

الإداري مــن الناحيــة القانونيــة مــن 

ــق  ــا يتعل ــا م ــدّة .منه ــه ع ــال أوج خ

ــة وهــو مــا  بتدخــل الســلطة التشريعي

يظهــر مــن خــال التصحيــح التشريعــي 

وهــو مــا ســنتناوله في الفــرع الأول .  

ــة  ــلطة القضائي ــق بالس ــر يتعل ، والآخ

ذاتهــا وذلــك عــن طريــق وقــف تنفيــذ 

الحكــم القضــائي وهــو مــا ســنتناوله في 

فــرع ثــاني.

الفرع الأول : التصحيح التشريعي . 

وهــو   - المــرع  عــن  يصــدر  قــد 
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يمــارس اختصاصــه بالتشريــع – قوانــن 

ترتــب آثــار قانونيــة هامــة تمتــد نحــو 

القــرارات التــي حــددت وطعــن عليهــا 

ــى  ــق ع ــر لاح ــي كل أث ــاء فتلغ بالإلغ

هــذا النظــام وهــذا مــا يعطــي لــإدارة 

فرصــة التحلــل مــن المســؤولية إن هــي 

تنصلــت مــن تطبيــق أو تنفيــذ الحكــم 

القضــائي )26(. وهنــا يعــد تنفيذهــا بعد 

ــص  ــى الن ــاءً ع ــح مســتحيلاً بن التصحي

ــد. ــي الجدي التشريع

وهنــا ولــي تكــون الإدارة في حــل مــن 

التزاماتهــا في تنفيــذ الحكــم القضــائي 

الإداري لابــد مــن توافــر بعــض القيــود.

اولاً : قيد دستوري:

نصــت اغلــب الدســاتير عــى بعــض 

المبــادئ المهمــة والتــي تعــد بمثابــة 

 ( مثــل  الحديثــة  الدولــة  أساســيات 

ــلطات  ــن الس ــل ب ــدأ الفص ــرام مب اح

العقوبــات  أثــر  رجعيــة  عــدم   –

والجــزاءات الأشــد – تحقيــق المصلحــة 

هــذه  إلى  وبالنظــر   .)27(  ) العامــة 

المبــادئ نجــد ان احــرام مبــدأ الفصــل 

ــلطة  ــزم الس ــذي تلت ــلطات ال ــن الس ب

التشريعيــة بتطبيقــه يجعلهــا لا تتدخل 

في شــؤون الســلطة القضائية ، ولا يجوز 

ــاء ،  ــكام القض ــب أح ــرع ان يراق للم

ولا يوجــه أوامــر إليــه ،ولا يحــل نفســه 

ــي  ــات الت ــل في المنازع ــه في الفص محل

ــاك  ــه. وهن ــاق اختصاص ــل في نط تدخ

هــو  المعروفــة  المبــادئ  مــن  أيضــاً 

مبــدأ أثــر العقوبــات والجــزاءات عــى 

التشريــع  لصــدور  اللاحقــة  المرحلــة 

الســابقة  المرحلــة  عــى  ينطبــق  ولا 

ــادئ  ــن المب ــون ، وم ــدور القان ــن ص م

الأخــرى أيضــاً تحقيــق المصلحــة العامــة 

الانحــراف  انتفــاء  منطلــق  ومــن   ،

لــدى الســلطة التشريعيــة فــا يتصــور 

انحــراف الغايــة لديهــا عنــد وضــع 

قانــون أو نظــام ، ولا يتصــور أن تكــون 

لهــذه الســلطة أن تكــون حياديــة )28(.

ثانياً : القيد الموضوعي : 

ــي  ــود الت ــن القي ــاني م ــد الث ــد القي يع

يجــب عــى المــرع الالتــزام بهــا عنــد 

صــدور قانــون جديــد متعلــق بأحــكام 

قضائيــة ســابقة هــو موضــوع التشريــع 

مــن  الكثــر  عليــه  يترتــب  حيــث   ،

النتائــج خاصــة عــى الأحــكام القضائيــة 

وإن   ، لصــدوره  واللاحقــة  الســابقة 

المــرع عندمــا يصــدر القانــون يتعــن 

ــم  ــون الحك ــل في مضم ــه الاّ يتدخ علي

القضــائي الســابق صــدوره ، ولا يضفــي 

ــي  ــة الت ــرار الإداري المشروعي ــى الق ع

ــا  ، ولا  ــم بإلغائه ســبق وأن صــدر حك

يعيــده إلى الحيــاة بعــد اعدامــه قضائيــاً 

، وكل مــا يســتطيع فعلــه هــو تصحيــح 

الآثــار المترتبــة عــى القــرار الملغــي بأثــر 
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رجعــي ، أي الفــرة الواقعــة بــن صدور 

هــذا القــرار والحكــم بإلغائــه ، وليــس 

لــه أكــر مــن ذلــك. 

ثالثاً : قيد الغاية .

القانونيــة  القاعــدة  خصائــص  مــن 

فــالأولى   ، العموميــة  التجــرد و  هــو 

تعنــي انتفــاء المصلحــة الشــخصية ، أو 

ــد  ــرع عن ــدى الم ــخصي ل ــوى الش اله

ــا  ــاً ، ف ــاً معين ــاً أو قانون ــدار نظام إص

يحــابي مصلحــة شــخص عــى حســاب 

ــاب  ــى حس ــة ع ــر ، أو جه ــخص آخ ش

جهــة أخــرى. ولا يضــع النــص النظامــي 

وبالتــالي   ، بعينهــا  واقعــة  لمصلحــة 

ــد  ــة عن يتعــن عــى الســلطة التشريعي

إصدارهــا لقانــون مــا أن يكــون الغــرض 

ــة ،  ــق المصلحــة العام ــك تحقي ــن ذل م

ــو  ــة نح ــلطة التشريعي ــل الس ولا تتدخ

ــداً لمجــرد انتفــاء  إصــدار تشريعــاً جدي

ــلطة  ــى الس ــت ع ــي وقع ــائلة الت المس

التنفيذيــة ، بــل تصــدر النظــام مــن 

أجــل تحقيــق المصلحــة العامــة وحفاظاً 

عــى المراكــز القانونيــة والنظــام العــام 

ــاً  ــك يعــد انحراف ــت غــر ذل ــإن فعل ،ف

في الغايــة التشريعيــة ، ويعــد نــوع مــن 

ــص   ــتورية ن ــدم دس ــن بع ــواع الطع أن

نظامــي)29(.

الفرع الثاني : وقف تنفيذ الحكم .

يظهــر وقــف تنفيــذ الحكــم في حالتــن 

: الأولى تطبيقــاً لقاعــدة الأثــر الموقــف 

قانــوني  مبــدأ  وهــذا   .)30( للطعــن 

معــروف ، والثانيــة بحكــم مــن محكمة 

ــاءً عــى طلــب ذوي الشــأن  الطعــن بن

)31(. ونجــد أن وقــف تنفيــذ الحكــم 

محكمــة  قــرار  خــال  مــن  يصــدر 

ــن  ــة م ــذه الحال ــد في ه ــن ، ولاب الطع

توافــر شرطــن الأول إجــرائي والثــاني 

موضوعــي)32(. 

ــم  ــو تقدي ــرائي ه ــرط الإج ــد بال يقص

طلــب وقــف تنفيــذ الحكــم أو تعديلــه 

ــاضي  ــن كي ينظــر ق ــة الطع ــع صحيف م

محكمــة الطعــن في جديــة الطلــب وإن 

هنــاك حاجــة إلى ضرورة وقــف تنفيــذ 

ــدم  ــوز أن يق ــادر ، ولا يج ــم الص الحك

بطلــب مســتقل ، وهــذا الأمــر اقتضتــه 

الطبيعــة العمليــة نظــراً لخطــورة وقف 

تنفيــذ الحكــم حتــى لا يكــون الغــرض 

وضيــاع  التنفيــذ  في  المماطلــة  منهــا 

الكثــر مــن الحقــوق عــى الإدارة أو 

عــى الأفــراد مــع ضرورة أن يبســط 

ــكل  ــط ب ــه ويحي ــاضي الإداري رقابت الق

ــذ .  ــن والتنفي ــوع الطع ــب موض جوان

فيتمثــل  الموضوعــي  الــرط  أمــا 

بتوافــر أســباب جديــة نحــو تقديــم 

طلــب وقــف التنفيــذ يصعــب ويتعــذر 
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المعالجات القانونية لاستحالة تنفيذ أحكام القضاء الإداري

محكمــة  قــاضي  حكــم  إذا  تداركهــا 

ــه  ــاء الحكــم المطعــون في الطعــن بإلغ

 .)33(

الفرع الثالث : إلغاء الحكم .

هــو أن يصــدر مــن مجلــس الدولــة 

قــراراً قضائيــاً يقــي بإلغــاء القــرار 

ــك  ــذ فيصــر بذل القضــائي محــل التنفي

هــذه  وفي  منعدمــاً  التنفيــذ  محــل 

ــا  ــن التزاماته ــرر الإدارة م ــة تتح الحال

بالتنفيــذ.

ومــن التطبيقــات القضائيــة في هــذا 

ــة  ــن المحكم ــدر ع ــا ص ــو م ــال ه المج

الإداريــة العليــا في مــر في الطعــن 

رقــم 2202 لســنة 93 جلســة 27 / 7 

/ 1993 » .... ومــن حيــث أنــه مــن 

المعلــوم أنــه يترتــب عــى صــدور حكــم 

ــاء  ــا بإلغ ــة العلي ــة الإداري ــن المحكم م

حكــم صــادر مــن محكمــة القضــاء 

الإداري أن يــزول لــكل مــا كان للحكــم 

الملغــى مــن آثــار بحيــث يعــود الحــال 

إلى مــا كان عليــه قبــل صــدور الحكــم 

المذكــور )34(.

المطلب الثاني:

الاستحالة المادية.

ــى  ــتماله ع ــم واش ــدور الحك ــد ص بع

نجــد   ، تنفيــذه  مقومــات  جميــع 

ــول  ــي تح ــوارض الت ــض الع ــاً بع احيان

دون تنفيــذه . وهــذه العــوارض ترجــع 

أمــا للشــخص أو للظــروف المحيطــة 

ــال  ــن خ ــك م ــنتناول ذل ــذ وس بالتنفي

الفرعــن التاليــن :

الفرع الأول : الاستحالة الشخصية .

تعود أســباب الاســتحالة هنا إلى أســباب 

الشــخص  بــذات  متعلقــة  شــخصية 

ســن  يبلــغ  ،كأن  لصالحــه  المحكــوم 

ــم  ــزاع قائ ــرة ن ــاً خــال ف التقاعــد مث

ــال  ــه فصــاً تعســفياً. ومث ــة فصل لقضي

آخــر هــو مــا قضــت بــه محكمــة 

باريــس الإداريــة الصــادرة بشــأن قــرار 

الوظائــف  بعــض  بإســناد  الداخليــة 

الإداريــة لأحــد مفتــي البوليــس . عــى 

اعتبــار أن هــذا الأخــر قــد بلــغ الســن 

القانــوني للتقاعــد . مــا يــدل عــى ان 

ــى  ــه كمقت ــف الي ــك الوظائ ــناد تل اس

ــة يعــد  لتنفيــذ حكــم المحكمــة الإداري

ــذه)35(. ــتحيل تنفي ــراء مس اج

الفرع الثاني : الاستحالة الظرفية .

وجــود  إلى  الاســتحالة  تلــك  ترجــع 

ظــروف جعلــت الإدارة لا تســتطيع أن 

ــى  ــا ع ــا تنفذه ــر أنه ــيء غ ــوم ب تق

حســاب الحكــم الصــادر ،أو بســبب 

أجنبــي لا تســتطيع الإدارة دفعــه أو 

ــر  ــق الأم ــد يتعل ــه ، وق ــاط من أن تحت

بحكــم وقــف تنفيــذ قــرار بلــغ تنفيــذه 

ــاه. منته
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فتتمثــل  الأولى  الحالــة  عــن  أمــا   -1

بتهديــد النظــام العــام ، فــا يمكــن 

ــذه  ــذ حكــم قضــائي يتســبب تنفي تنفي

بتهديــدات أمنيــة أو إحــداث فــن ، مما 

يوجــب معــه اســتحالة التنفيــذ ، وهــذا 

مــا قــى بــه مجلــس الدولــة الفرنــي 

بعــدم  والمتمثــل  قراراتــه  احــدى  في 

قبــول طلــب الحكــم بغرامــة تهديديــة 

الحكــم  تنفيــذ  عــل  الإدارة  لإجبــار 

الصــادر مــن المحكمــة الإداريــة بإلغــاء 

قــرار طــرد أحــد الرعايــا الجزائريــن 

المقيمين على الأراضي الفرنســية بســبب 

اســتحالة تنفيــذ هــذا الحكــم نظــراً لمــا 

ــد  ــن تهدي ــا م ــوده في فرنس ــه وج يمثل

ــام )36(.  ــام الع للنظ

2 – وتظهــر الحالــة الثانيــة مــن خــال 

فقــدان بعــض الوثائــق التــي صــدر 

بســببها حكــم مــن محكمــة إداريــة 

ببطــان قــرار الإدارة بالامتنــاع عــن 

تســليم مســتندات مطلوبــة ، والســبب 

الــذي جعــل الإدارة تمتنــع عــن تنفيــذ 

ذلــك الحكــم هــو فقــدان وتلــف تلــك 

ــق. الوثائ

3 – والصــورة الأخــرة تخــص حكــم 

لقــرار إداري بوقــف تنفيــذه وقــد بلــغ 

ــل .  ــذ بالفع ــاه ونف ــرار منته ــذا الق ه

ــس  ــن مجل ــأن م ــب ذوي الش كأن يطل

ــى  ــة ع ــة تهديدي ــع غرام ــة توقي الدول

الإدارة لإجبارهــا عــى تنفيــذ حكــم 

بوقــف تنفيــذ قرارهــا بمنــح رخصــة 

بنــاء لعقــار معــن ، رغــم أن البنــاء قــد 

ــم)37(. ت

  المبحث الثالث

ــذ  ــان تنفي ــة لض ــات الحديث الاتجاه

احــكام القضــاء الاداري

ــن  ــر م ــري في كث ــرع الم ــع الم امتن

احكامــه عــن عــدم مســؤولية الإدارة 

ــا  ــة ،ف ــا مشروع ــون أعماله ــال ك في ح

يمكــن مســائلتها أيــاً كان الــرر الــذي 

ترتــب عــى هــذا التــرف ، وعــى مــن 

وقــع عليــه الــرر ان يتحمله في ســبيل 

المصلحــة العامــة )38( ,معنــى ذلــك ان 

الإدارة لا تســال إلاّ إذا ثبــت أن الخطــا 

ــث  ــن حي ــذا م ــا ، وه ــب عمله في جان

المبــدأ لا اعــراض عليــه . ولكــن الواقــع 

اثبــت ان الادارة بمــا لهــا مــن ســلطات 

ــا  ــدر عنه ــد يص ــرع ق ــاً الم ، واحيان

مــا يــؤدي الى الحــاق اضرر جســيمة 

بالأفــراد . ورغبــة في حفــظ التــوازن 

والمواطنــن  الإدارة  بــن  العلاقــات  في 

وســعياً وراء تحفيــف العدالــة . ذهــب 

ــض  ــي إلى تعوي ــة الفرن ــس الدول مجل

التعويــض  .وهــذا  الأفــراد  هــؤلاء 

يتعلــق  معينــة  بــروط  مرهــون 

أهمهــا بالــرر وجســامته واســتثنائيته 

ــدأ  ــأن المب ــي ب ــروط توح ــذه ال . وه
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مســؤولية  تقريــر  وراء  كان  الــذي 

ــدأ  ــو مب ــالات ه ــذه الح ــة في ه الدول

المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة . لذلــك 

سنقســم مبحثنــا إلى مطلبــن نتنــاول في 

الأول منــه شروط المســؤولية عــن عــدم 

تنفيــذ حكــم قضــائي . وســنفرد المطلــب 

الثــاني لبيــان التعويــض عــى اســاس 

ــرر الحاصــل نتيجــة  المخاطــر عــن ال

ــائي. ــم القض ــذ الحك ــدم تنفي ع

المطلب الأول :

شروط المســؤولية عــن عــدم تنفيــذ 

الحكــم القضــائي.

ــذ  ــدم تنفي ــن ع ــت الإدارة ع إذا امتنع

تفــادي  في  رغبــة  قضــائي  حكــم 

ــة ، وإن  ــة أو خارجي ــات داخلي اضطراب

هــذا الامتنــاع أدى إلى إلحــاق أضرار 

جســيمة بأحــد الأفــراد يعقد مســؤولية 

الإدارة . وقبــل صــدور حكــم كويتيــاس 

، الــذي عرضنــا وقائعــه وحيثياتــه فيــا 

ــر  ــل هــذا الإجــراء يعت ســبق ، كان مث

مــن أعــال الســيادة لأنــه يتعلــق بأمن 

ــة الداخــي أو الخارجــي . ولكــن  الدول

ــذت  ــاس اتخ ــم كويتي ــن حك ــداءً م ابت

فكــرة اعــال الســيادة مفهومــاُ جديــداً 

مــؤداه عــدم امكانيــة إلغــاء القــرار 

ــن الممكــن مســاءلة  الإداري ، ولكــن م

الدولــة عنــه ماليــاً بــروط معينــة . أي 

يمكــن الحكــم بالتعويــض عــن المــرور 

ــذه  ــض في ه ــم بالتعوي ــب للحك . ويج

بحقــوق  المســاس  يكــون  ان  الحالــة 

ــوة  ــدث فج ــث يح ــرة بحي ــرد خط الف

في مبــدأ المســاواة أمــا الأعبــاء العامــة .

عــن  الإدارة  امتنــاع   : الأول  الفــرع 

العــام. للنظــام  حمايــة  التنفيــذ 

والمبــدأ العــام ان مــن بيــده حكــم 

حائــز قــوة الــيء المقــي بــه ومذيــل 

ان  حقــه  مــن  التنفيذيــة  بالصيغــة 

يعتمــد عــى الســلطة العامــة لاقتضــاء 

ــزم اللجــوء الى  ــا يل ــه بالقــوة عندم حق

ــوة .  الق

لكــن الســلطة العامــة مــن ناحيتهــا 

ــا واجــب المحافظــة عــى النظــام  عليه

ــن  ــة م ــت مصلح ــإذا تعارض ــام ، ف الع

بيــده حكــم قضــائي والمصلحــة العامــة 

الامــن  اســتتباب  ضرورة  في  المتمثلــة 

ــإدارة  ــاصر النظــام العــام فل كأحــد عن

ان تقــدر الأمــور . وهــي غالبــاً مــا 

تــرى ان اســتتباب الامــن العــام اولى 

ــا  ــت فإنه ــي فعل ــإن ه ــم .، ف بالتقدي

ــه  ــار علي تســأل رغــم أن تصرفهــا لا غب

ــأ  ــد دون خط ــؤوليتها تنعق . أي أن مس

فالمســتفيد   . المخاطــر  اســاس  عــى 

مــن هــذا التــرف هــو الجماعــة ككل 

ــائي  ــبء النه ــل الع ــي تتحم ــي الت وه

لأن الجماعــة هــي التــي تمــول الخزانــة 

العامــة . )39(
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النظــام  المحافظــة عــى   وفي ســبيل 

العــام تجــد ســلطات البوليــس نفســها 

فقــد   . دقيقــة  مواقــف  في  احيانــاً 

احــد  عــال  بــن  خــاف  يحــدث 

ــؤدي الى  ــع ي ــب المصن ــع وصاح المصان

ــوز  ــع . ولا يج ــال للمصن ــال الع احت

لســلطات البوليــس بالتدخــل في النــزاع 

القائــم مــن تلقــاء نفســها قبــل ان 

ــاً  ــر ويصــدر حك يحســم القضــاء الأم

ــن  ــع وتمك ــاء المصن ــاً بإخ ــاً مث قضائي

ــت  ــإن تدخل ــن تشــغيله ، ف ــه م صاحب

ــر  ــم الأم ــل حس ــس قب ــلطات البولي س

خطــأً  ارتكبــت  قــد  تكــون  قضائيــاً 

جســيماً موجبــاً لمســؤوليتها )40( .ولكــن 

اذا حصــل صاحــب المصنــع عــى حكــم 

فعــى   ، ممتلكاتــه  بإخــاء  قضــائي 

ــوة  ــأ إلى الق ــس أن تلج ــلطات البولي س

ــذ الحكــم القضــائي . وإن  العامــة لتنفي

ــإن  ــا ف ــام بواجبه هــي تراخــت في القي

مســؤوليتها تنعقــد باعتبــار أن خطــأ 

ثبــت في جانــب العاملــن لديهــا .أي أن 

المســؤولية يكــون أساســها الخطــأ . وقد 

يحــدث أن يكــون هنــاك تهديــد للنظام 

العــام – وهــذا هــو موضوعنــا -  إذا 

كانــت الجماهــر والنقابــات تســاند 

 . للمصنــع  المحتلــن  العــال  أضراب 

وفي هــذه الحالــة اذا امتنعــت ســلطات 

ــذ الحكــم القضــائي  البوليــس عــن تنفي

فــإن تصرفهــا يكــون ســليماً لا غبــار 

ــه ، ومــع ذلــك تنعقــد مســؤوليتها  علي

دون خطــأ وعــى أســاس المخاطــر )41( .

ــن  ــرق ب ــن الناحيــة العمليــة لا ف وم

أن تنعقــد مســؤولية الإدارة عــن عــدم 

تنفيذهــا للحكــم القضــائي عــى اســاس 

الخطــأ أو دون خطــأ . وينحــر الفــرق 

وتقديــر  حســاب  في  الحالتــن  بــن 

ــة  ــس الدول ــض . إذ يعطــي مجل التعوي

الفرنــي في حالــة عــدم وجــود ظــروف 

مهلــة  لــإدارة  العــام  الأمــن  تهــدد 

قدرهــا خمســة عــر يومــاً لتنفيــذ 

الحكــم القضــائي ، ثــم يبــدأ في حســاب 

الخســائر التــي لحقــت بصاحب الشــأن 

ويعوضــه عنهــا تعويضــاً كامــاً ، بينــا 

يمهــل مجلــس الدولة الإدارة شــهرين في 

حالــة وجــود تهديــد للأمــن العــام ثــم 

ــض  ــائر للتعوي ــاب الخس ــدأ في حس يب

ــا )42( . عنه

والنظــام العــام المقصود في هــذا القضاء 

، والــذي يؤخــذ في الاعتبــار عنــد تقديــر 

عــدم تنفيــذ الحكــم القضــائي ، هــو 

ــس  ــذ مجل ــارع ولا يأخ ــام في الش النظ

ــاني  ــى أنس ــأي معن ــي ب ــة الفرن الدول

ــارة  ــام . وبعب ــام الع ــي للنظ أو اجتماع

ــاع الإدارة عــن  ــي يكــون امتن أخــرى ل

تنفيــذ الحكــم القضــائي تصرفــاً ســليماً ، 

يجــب أن يكــون هنــاك تهديــد بالقيــام 
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إثــارة  أو  مشــاجرات  أو  بمظاهــرات 

للشــغب . ) وهــو مــا حصــل في قضيــة 

كويتيــاس ســابقة الذكــر ( . أمــا إذا كان 

تنفيــذ الحكــم مــن شــأنه فقط المســاس 

ــح أفــراد أو جماعــات فــإن هــذا  بمصال

لا يــرر امتنــاع الإدارة عــن التدخــل 

لتنفيــذ الحكــم بالقــوة . وهنــاك عــدّة 

ــات في القضــاء الفرنــي توضــح  تطبيق

ــارع  ــام في الش ــام الع ــن النظ ــرق ب الف

والنظــام العــام بالمعنــى الانســاني أو 

الاجتماعــي . فقــد أدت حــدّة أزمــة 

المســاكن في فرنســا إلى امتنــاع الإدارة 

ــرد إذا  ــكام الط ــذ أح ــن تنفي ــاً ع أحيان

ــارة الشــغب  كان مــن شــأن التنفيــذ إث

والمظاهــرات . وحــدث هــذا في إحــدى 

القضايــا التــي كان الحكــم فيهــا صــادراً 

ــن وامتنعــت  ــة أحــد المحارب ضــد ارمل

ــن  ــا م ــن طرده ــس ع ــلطات البولي س

المســكن الــذي كانــت تقيــم فيــه لأنهــا 

لمحــت بــوادر مظاهــرات للدفــاع عنهــا 

ــة أخــرى صــدر حكــم  . ولكــن في قضي

ضــد ســيدة لاجئــه بإخــاء مســكن غــر 

صحــي ولم يلــح في الأفــق مــا يهــدد 

النظــام العــام في الشــارع ، فــكان هــذا 

كافيــاً لإعفــاء الإدارة مــن المســؤولية 

. أي أن الأســباب الإنســانية لا تصلــح 

تنفيــذ حكــم  للامتنــاع عــن  أساســاً 

ــق  ــب الح ــح صاح ــادر لصال ــائي ص قض

. )43(

الفــرع الثــاني : وجــود ضرر ناتــج عــن 

عــدم تنفيــذ الحكــم الاداري.

اذا حصــل احــد الأفــراد عــى حكــم 

ــة ،  ــل بالصيغــة التنفيذي لصالحــه  مذي

فمــن حقــه أن يلجــا إلى الســلطة العامة 

قــدرت  ،فــإذا  لحكــم  هــذا  لتنفيــذ 

الإدارة أن تنفيــذ الحكــم ســيؤدي إلى 

بعــدم  تفاديهــا  يحســن  اضطرابــات 

ــأن  ــب الش ــإن صاح ــم ، ف ــذ الحك تنفي

لــه الحــق بالتعويــض عــن الأضرار التــي 

أصابتــه نتيجــة عــدم تنفيــذ الحكــم 

.)44(

وهنــاك حكــم ســابق في هــذا الموضــوع 

ــي  ــة الفرن ــس الدول ــن مجل ــادر ع ص

ســبق وان تــم التطــرق اليــه اكــر مــن 

مــرة وفي اكــر مــن موطــن في هــذا 

البحــث ، وهــو حكــم كويتيــاس الصادر 

في 30 نوفمــر ســنة 1923 ، باعتبــاره 

اول حكــم حــدد مســؤولية الإدارة عــن 

ــة . ــا المشروع اعماله

مجلــس  ان  الفرنــي  الفقــه  ويــرى 

مبــدا  بوضعــه  الفرنــي  الدولــة 

ــن يطلــب منهــم  ــراد الذي تعويــض الأف

ــة  ــن اجــل المصلحــة العام ــة م التضحي

يطبــق مبــدا آخــر مــن المبــادئ العامــة 

ــدا المســاواة أمــام  للقانــون  - وهــو مب

ــاً  ــق ايض ــذي يطب ــة – ال ــاء العام الأعب
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في خــارج حــالات مســئولية الإدارة عــن 

عــدم تنفيــذ الأحــكام القضائيــة)45(.

ــم  ــره حك ــذي اق ــدا ال ــتقر المب ولم يس

كويتيــاس الا بعــد حــوالي خمــس عشرة 

ســنة . فقــد كان الفقــه الفرنــي يريــد 

منــذ البدايــة حــر تطبيــق قاعــدة 

ــكام  ــذ الاح ــدم تنفي ــن ع ــض ع التعوي

التــي تهــدد النظــام العــام عــى البــاد 

الفرنســية  الحمايــة  تحــت  الواقعــة 

، وبالتــالي الحاقهــا بقضــاء الظــروف 

ــة  ــس الدول ــر ان مجل ــتثنائية . غ الاس

مبــدا  عمــم  ان  يلبــث  لم  الفرنــي 

كويتيــاس بتطبيقــه عــى وقائــع حكــم 

ــة  ــم شرك ــو حك ــه وه ــابه ل ــر مش آخ

اوراق ســان شــارل الصــادر في 3 يونيــة 

ســنة 1938. 

ــان  ــم ب ــذا الحك ــات ه ــاء في حيثي وج

ــات  ــة ورق ومطبوع ــال شرك أضرب ع

ســان شــارل ، واحتلــوا منشــآت الشركــة 

ابتــداءً مــن 3 يوليــه 1936 . لجــأت 

ــوش  ــر مقاطعــة ) لي ب ــة إلى مدي الشرك

لإخــاء  الداخليــة  لوزيــر   ) رون  دي 

حصلــت   ، جــدوى  دون  المؤسســة 

ــه ســنة 1936 عــى  الشركــة في 28 يولي

ــآتها  ــن منش ــن م ــرد المضرب ــم بط حك

مقــرون بالصيغــة التنفيذيــة ، لكــن 

ــوة  ــع الق ــض وض ــة رف ــر المقاطع مدي

العامــة تحــت تــرف المحــر لتنفيــذ 

الحكــم ، إذ قــدر أنــه مــن الأفضــل 

إلى  الوصــول  الاضطرابــات  لتجنــب 

وأن  ، خاصــة  المضربــن  مــع  اتفــاق 

كان  والشــعب  النقابيــة  المنظــات 

يؤيــد الاضراب ، ولم يتــم إخــاء المصنــع 

ــهر  ــر ش ــهر في أواخ ــة أش ــد ثلاث إلاّ بع

ســبتمبر فلــا رفعــت الشركــة الدعــوى 

ضــد وزارة الداخليــة ، مطالبــة تعويــض 

قــرر   ، لحقتهــا  الــذي  الاضرار  عــن 

ــي أن الظــروف  ــة الفرن ــس الدول مجل

ــن  ــت الإدارة م ــي منع ــتثنائية الت الاس

التدخــل لتنفيــذ الحكــم تجعــل تصرفها 

مشروعــاً . غــر أنــه مــن ناحيــة أخــرى 

ــت  ــي أصاب ــار الأضرار الت ــن اعتب لا يمك

الشركــة عبئــاً عاديــاً يجــب أن تتحملــه 

في ســبيل اســتتباب الأمــن ومــن ثــم 

ــض ،  ــا بالتعوي ــة بأحقيته ــم للشرك حك

ــدأ  ــتمراراً للمب ــم اس ــذا الحك ــد ه ويع

الــذي أرســاه حكــم كويتيــاس فيــا 

ــدم  ــن ع ــة ع ــؤولية الدول ــق بمس يتعل

تنفيــذ أحــكام القضــاء إذ ارتــأت أن 

تدخلهــا ســيؤدي إلى الأضرار بالنظــام 

العــام. )46(

المطلب الثاني:

 التعويــض عــى أســاس المســاواة امــام 

الاعبــاء العامــة.

ذكرنــا ســابقاً ان امتنــاع الادارة عــن 

في  مــروع  لمــرر  يعــود  التنفيــذ 
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صــورة مســاس التنفيــذ بالنظــام العــام 

لاســتحالة  او   ، العامــة  والمصلحــة 

التنفيــذ لأســباب خارجــة عــن إرادة 

الإدارة ، إلاّ أنــه وبالرغــم مــن ذلــك 

تثــور مســؤولية الإدارة عــى اســاس 

ــاواة في  ــدا المس ــر أو مب ــة المخاط نظري

تحمــل الأعبــاء العامــة ، مســتبعداً شرط 

ــذا  ــرر، وه ــن ال ــض ع ــأ للتعوي الخط

ــك  مــا ســنتناوله في الفــرع الأول.  .كذل

علينــا بيــان تقديــر التعويــض الموجــب 

ــرع  ــنبينه في الف ــا س ــذا م ــرر ، وه لل

ــاني . الث

الفرع الأول : شروط التعويض.

قيــام  عــى  جــزاء  هــو  التعويــض 

وتحقــق المســؤولية الإداريــة عنــد توفــر 

أركانهــا وهــي مبالــغ ماديــة تلتــزم بــه 

الإدارة تهــدف مــن خلالهــا إلى جــر 

الــرر الواقــع عــى المــرور ويعــد 

ــة  النتيجــة النهائيــة للمســؤولية الإداري

لقاعدتــن  التعويــض  ويخضــع   )47(  .

ــاواة ،  ــة والمس ــا العدال ــتوريتين ه دس

والتــي يجــب ان يكــون فيهــا التعويــض 

مســاوياً لمــا أصــاب المــرور مــن ضرر 

دون  مــن  تكــون  أن  يجــب  والتــي 

تفرقــة بــن أصحــاب المراكــز المتســاوية 

التعويــض  أن  المعلــوم  ومــن   )48(

يختلــف بحســب نــوع الــرر فقــد 

يكــون التعويــض نقــدي أو عينــي أو 

أدبي ، إلاّ أنــه في مجــال اســتحالة تنفيــذ 

التعويــض  يكــون  الإداريــة  الاحــكام 

الجابــر للــرر هــو التعويــض النقــدي.. 

ــق  ــض في تحقي ــة التعوي ــن أهمي وتكم

ــر  ــن المخاط ــوع م ــاون ، لأن كل ن التع

يجــب أن يكــون لــه ضامــن وأن كل 

ــه،  ــؤول عن ــد مس ــب أن يوج ضرر يج

ولا بــد ان يكــون هنــاك تعويــض لدفــع 

المخاطــر ، ولمعاونــة الأفــراد في حياتهــم 

العاديــة في مواجهــة الظــروف الصعبــة 

ــس  ــا ولي ــم بمواجهته ــل له ــي لا قب الت

مــن المصلحــة العامــة تــرك المتــرر 

دون معاونــه . 

شرطــن  التعويــض  في  ويشــرط 

أساســيين: الــرر ووجــود علاقة ســببية 

الفعــل والــرر. بــن 

1 - الضرر:

حتــى يتمكــن صاحــب الحــق مــن 

المطالبــة بالتعويــض ، لا بــد مــن توافــر 

ــن  ــج ع ــذي نت ــرر ال ــدّة شروط بال ع

القضــائي  الحكــم  تنفيــذ  اســتحالة 

ــوب إلى الإدارة  ــرر المنس الإداري ، فال

بــدون  القائمــة  المســؤولية  حالــة  في 

خطــأ لا يتــم التعويــض عنــه إلا إذا 

اتســم بالصفــات التاليــة:

أن  أي  مبــاشرا،  الــرر  يكــون  أن   –

يكــون نتيجــة مبــاشرة للعمل المنســوب 

ــإدارة. ل
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– أن يكــون الــرر محققــا ومؤكــدا، 

ــه. ــض عن ــا تعوي ــام ف ــرر الع ــا ال أم

– أن يكــون الــرر قــد أخــل بمركــز 

الــذي  الــرر  أمــا  القانــون  يحميــه 

ــوني فــا تعويــض  يخــل بمركــز غــر قان

ــه. عن

– أن يكــون الــرر قابــا للتقديــر، لأن 

التعويــض يكــون نقديــا لا عينيــا )49(.

يصيــب  ماديــا  الــرر  يكــون  قــد 

المتــرر في مالــه، أو يكــون معنويــا 

وكرامتــه. شرفــه  في  الفــرد  يصيــب 

ــي  ــاء الإداري الفرن ــدد القض ــد تش وق

أن  يجــب  التــي  الــروط  وضــع  في 

تتوفــر حتــى يمكــن للمتــرر المطالبــة 

بالتعويــض . فنجــد أن المجلــس ذهــب 

إلى منــح التعويــض عــى أســاس العدالة 

المجــردة التــي تــأبى أن يضحــي فــرد 

لصالــح المجمــوع إذا كان في الإمــكان 

ــع  ــى الجمي ــة ع ــاء العام ــع الأعب توزي

، وقــد أخــذ القضــاء الإداري المــري 

التعويــض عــن حالــة عــدم  بفكــرة 

تنفيــذ الأحــكام لاســتحالتها اســتناداً إلى 

المصلحــة العامــة إلاّ أن القضــاء جعلهــا 

حالــة اســتثنائية  ففــي حكــم للمحكمة 

ــه )  ــاء في ــر ج ــا في م ــة العلي الإداري

.... أن هــذا التــرف تفرضــه الــرورة 

المتعلقــة بحســن ســر وانتظــام المرافــق 

واســتمرار  الأمــن  واســتقرار  العامــة 

المواطنــن  لحيــاة  اللازمــة  الخدمــة 

ونتيجــة لذلــك يلــزم المجتمــع بنــاءً 

الــذي  الاجتماعــي  التضامــن  عــى 

ــه طبقــاً للدســتور بتعويــض  يقــوم علي

ــه الــرر مــن هــذا الاجــراء  مــن يصيب

الظــروف  تفرضــه  الــذي  الــروري 

لصالــح جميــع المواطنــن ويتعــن عــى 

الخزانــة العامــة للدولــة الوفــاء بــه 

والتعويــض لمــن تحمــل مــن المواطنــن 

عــبء الــرر .....( . )50(

  وهــو مــا ســار عليــه القضــاء العراقــي 

ففــي حكــم لمحكمــة التمييــز العراقيــة 

بتاريــخ 16 / 5 / 1957  والــذي عــدّت 

فيــه العمــل مشروعــاً وذلــك مــن خــال 

تغليــب المصلحــة العامــة عــى المصلحة 

ــا للمتــرر اســتناداً  الخاصــة وتعويضه

إلى مبــدأ المســاواة أمــام الأعبــاء العامــة 

التعويــض  بصحــة  قضــت  حيــث   ((

ــت  ــررت وتلف ــة ت ــك أرض زراعي لمال

مزروعاتهــا ومنشــآتها وعــدد من الآلات 

ــات  ــام الجه ــبب قي ــا بس ــة فيه الزراعي

الحكوميــة المختصــة بكــر ســداد نهــر 

دجلــة اضطــراراً لتفــادي خطــر الفيضان 

بغــداد  مدينــة  يهــدد  كان  الــذي 

والمناطــق المجــاورة لهــا والواقعــة عــى 

ــام 1954 (()51( ــر ع النه
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2 - العلاقة السببية:

لــي تنعقــد مســؤولية الإدارة مــن دون 

خطــا ، لا بــد من وجود رابطــة أو علاقة 

والــرر  الإدارة  نشــاط  بــن  ســببية 

الــذي أصــاب المــرور . فالأصــل أن 

ــن  علاقــة الســببية هــي الرابطــة مــا ب

ــرر  ــه الإدارة وال ــذي ارتكبت ــأ ال الخط

الــذي أصــاب المــرور )52(. هــذا في 

مجــال المســؤولية التقليديــة لــإدارة 

. أمــا في مجــال المســؤولية مــن دون 

ــر  ــاس المخاط ــى أس ــة ع ــأ والقائم خط

في  المســاواة  أو  التبعــة  تحمــل  أو 

ــع  ــإن الوض ــة ، ف ــاء العام ــل الأعب تحم

يختلــف وذلــك باســتبعاد ركــن الخطــأ 

ــة  ــؤولية الموجب ــن أركان المس ــن م كرك

الإدارة  ، وقيــام مســؤولية  للتعويــض 

الســببية  رابطــة  قيــام  اســاس  عــى 

ــإدارة أو  ــن الــرر والفعــل الضــار ل ب

النشــاط الإداري . فالتعويــض لا يمنح إلا 

الــذي لحقــه الــرر حتــى يكــون هناك 

ارتبــاط بــن نشــاط المرفــق والــرر 

المســؤولية  كانــت  ســواء  الحاصــل، 

ــإن  ــة أو عــى أســاس المخاطــر ف خطئي

العلاقــة الســببية حتميــة وضروريــة 

لجــر الــرر، فــإذا كان الفعل المتســبب 

في الــرر خارجــا عــن النشــاط الإداري، 

الإدارة  مســؤولية  إثــارة  يمكــن  فــا 

كحالــة القــوة القاهــرة أو نتيجــة خطــأ 

الضحيــة. )53(

الفرع الثاني : تقدير التعويض.

الأصــل في الالتزامــات التقصيريــة أن يتم 

تنفيذهــا بمقابــل عــن طريــق التعويــض 

ــى  ــض ع ــدر التعوي ــدي )54( . ويق النق

اســاس جســامة الــرر الــذي تســببت 

ــض ان  ــل في التعوي ــه الإدارة ، والأص في

يغطــي مــا لحــق المــرور مــن خســارة 

ومــا فاتــه مــن كســب ، حيــث يحكــم 

يكــون  عندمــا  بالتعويــض  القضــاء 

ــع مســؤوليته  ــة ضرر تق ــن ضحي الطاع

ــروط  ــر ال ــا تتوف ــى الإدارة وعندم ع

الســابقة . 

ومــا يجــب ذكــره في هــذا المجــال 

فرنســا  في  الإداري  القــاضي  ان  هــو 

الناشــئة عــن  بالمنازعــات  لا يختــص 

ــون ان  ــة ، ك نشــاط الســلطة التشريعي

القوانــن في  الرقابــة عــى دســتورية 

فرنســا يختــص بهــا المجلــس الدســتوري 

ــة السياســية  ــه اقــرب الى الرقاب ، ورقابت

ذلــك  أن  إلاّ   ، القضائيــة  الى  منهــا 

ــاوى  ــق بدع ــتثناء متعل ــه اس ــرد علي ي

التعويــض عــن الأضرار التــي ســببتها 

اســتحالة  الى  ادت  والتــي   ، القوانــن 

تنفيــذ احــكام القضــاء نتيجــة لما شــابها 

مــن تصحيــح تشريعــي وكان اول حكــم 

ــابق  ــت س ــم لا فلوري ــو حك ــا ه قرره

الذكــر والــذي صــدر بتاريــخ 14 ينايــر 
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 .)55(  1938

هــي  التعويــض  تقديــر  في  والعــرة 

بوقــت صــدور الحكــم بــه. وذلــك لأن 

الحكــم كثــرا مــا يتأخــر صــدوره لمــدة 

ــا  ــة خلاله ــة العمل ــون قيم ــة تك طويل

ــا  ــا أو رســميا، وهــو م انخفضــت فعلي

مــن شــأنه ان يحمــل المــرور، أمــراً لا 

ــه ، ــه في دخــل ل

ويميــز الفقــه الإداري بــن التعويــض 

المــالي والتعويــض المــادي ، فمبلــغ المــال 

الــذي يحصــل عليــه المــرور لا يعــدو 

أن يكــون ترضيــة أو بديــاً لا يرقــى إلى 

ــا  ــذي ألم بالمــرور . أم ــرر ال ــر ال ج

ــى العكــس  ــه ع ــادي فإن ــض الم التعوي

يقــدم للمــرور تعويضــاً أهــم ســاته 

ــاء  ــره الفقه ــذا يعت ــرر ول ــدام ال إع

ــون  ــب أن يك ــا يج ــة لم ــورة المثالي الص

والتعويــض   .)56( التعويــض  عليــه 

المــادي هــو تعويــض نقــدي يقــوم 

مبلــغ  بدفــع  المســؤول  الــزام  عــى 

ــاء المســؤول  ــة وف ــال ، وفي حال ــن الم م

ــزام ولا  ــن الالت ــه يتحــرر م ــن فإن بالدي

يبقــى للمــرور شيء في ذمتــه . ويعتــر 

التعويــض نهائيــاً إلاّ إذا ازدادت خطورة 

الــرر عــا كانــت عليــه الحــال وقــت 

صــدور الحكــم ، إذ يســتطيع المــرور 

أن يلجــأ إلى القــاضي مــرة أخــرى . وفيما 

ــق  ــن ح ــس م ــة فلي ــذه الحال ــدا ه ع

ــادة النظــر في  ــب بإع المــرور أن يطال

ــض  ــة أن التعوي ــض بحج ــغ التعوي مبل

الــذي حصــل عليــه قــد انخفضــت 

ــعار. )57( ــاع الأس ــه بارتف قيمت

المختصــة  المحكمــة  حيــث  ومــن 

ــاء  ــم القض ــرى ان محاك ــض ،ن بالتعوي

الإداري في فرنســا تختــص بالتعويــض 

ــن  ــادرة ع ــة الص ــاء المرفقي ــن الأخط ع

الإدارة فيــا يتعلــق بامتنــاع الإدارة . 

أمــا في حالــة الخطــأ الشــخصي الصــادر 

الاختصــاص  فينعقــد  الموظــف  عــن 

للقضــاء العــادي .

 الاّ أن الوضــع يختلــف عليــه في مــر 

ــن  ــتقلاً ع ــاء مس ــل كل قض ــث جع حي

ــن اختصــاص  ــل م ــث جع الآخــر ، بحي

دعــاوى  في  النظــر  الإداري  القضــاء 

ــرارات  ــن الق ــض ع ــن ، والتعوي الموظف

الإداريــة المعيبــة ســواء رفعــت بصــورة 

 ، الإلغــاء  لدعــوى  تبعــاً  أو  أصليــة 

والتعويــض عــن الأعــال الماديــة يكــون 

مــن اختصــاص المحاكــم النظاميــة )58(. 

ــي  ــرى أن المــرع العراق وفي العــراق ن

القوانــن  عــن  بخطــوة  تقــدم  قــد 

المقارنــة إذ جعــل اختصــاص القضــاء 

ــض  ــاوى التعوي ــداً في دع الإداري منعق

عــن امتنــاع الإدارة عــن التنفيــذ إلاّ 

التعويــض يكــون مرتبطــاً  أن طلــب 

بدعــوى الإلغــاء إن كان لــه مقتــى 
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.)59(

أن  ذكــره  ســلف  مــا  ونستشــف 

ــوم  ــأ تق ــدون خط ــة ب ــؤولية الدول مس

عــى أســاس المخاطــر أو المســاواة أمــا 

مبنيــة  أنهــا  أي  العامــة،  التكاليــف 

وفــق مبــدأ “التضامــن الاجتماعــي” 

الــذي يتطلــب تحمــل الجماعــة مخاطر 

نشــاط الإدارة. إذ أنــه مــا دام هــذا 

النشــاط في صالــح الجماعــة فــا يجــوز 

أن يتحمــل الــرر مــن وقــع عليــه، 

وباعتبــار الدولــة هــي الممثلــة للجماعة 

فعليهــا تعويــض هــذا الــرر )60(

الخاتمة : 

حــري بنــا بعــد أن انهينــا بحثنا هــذا أن 

ــم التوصــل  ــي ت ــج الت نبــن أهــم النتائ

ــة  ــات اللازم ــان المقترح ــع بي ــا ، م إليه

لذلــك.

النتائج: 

ــا  ــم التوصــل اليه ــي ت ــج الت ــن النتائ م

ــن خــال البحــث هــي : م

ــكام  ــذ الأح ــة تنفي ــدأ إلزامي 1 – إن مب

القضائيــة الإداريــة يــدور في فلــك مبــدأ 

المشروعيــة ، ويعــد الجــزاء الأهــم في 

ــد  ــكل في ح ــدا ، ويش ــذا المب ــال ه أع

ذاتــه ضمانــة لتنفيذهــا . والمســاس بــه 

ــول  ــك ح ــزرع الش ــل الإدارة ي ــن قب م

ــص  ــذي يخت ــة القضــاء الإداري ال فاعلي

أساســاً برقابــة مــدى مشروعيــة أعــال 

ــه  ــد المواطــن ثقت ــة، ويفق الإدارة العام

بالقضــاء.

2 – توصلــت الدراســة إلى أن هنــاك 

اســتقرار تشريعــي وقضــائي وفقهــي 

،عــى أن حجيــة الأحــكام القضائيــة 

بحجيــة  تتمتــع  بالإلغــاء  الصــادرة 

ــى  ــا ع ــرف أثره ــث ين ــة بحي مطلق

الغــر ويحتــج بهــا في مواجهــة الكافــة .

بــأن  البحــث  خــال  مــن  تبــن   -3

المشــكلة الأخطــر التــي تواجــه المحكوم 

لــه بإلغــاء القــرار الإداري هــي امتنــاع 

الإدارة عــن تنفيــذ الحكــم القضــائي 

الإداري ، وذلــك لأســباب عــدّة منهــا 

قانونيــة  لأســباب  التنفيــذ  اســتحالة 

مثــل التصحيــح التشريعــي أو اســتحالة 

قضائيــة تتمثــل بوقــف تنفيــذ الحكــم 

القضــائي مــن قبــل القضــاء نفســه ، 

عــدم  أن  نــرى  أخــرى  حــالات  وفي 

مــن  ذاتهــا  لــإدارة  يعــود  التنفيــذ 

خــال المماطلــة والتعطيــل والتســويف 

والتأخــر.

4 – مــن خــال البحــث تبــن بــأن 

يتوجــب  التــي  القضائيــة  الأحــكام 

القطعيــة  الأحــكام  هــي  نفاذهــا 

والتــي اكتســبت درجــة البتــات وهــذا 

مــا أســتقر عليــه التشريــع الفرنــي 

والمــري والعراقــي مــن خــال القوانين 
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النافــذة.

5 – توصلــت الدراســة إلى أن تنفيــذ 

الصــادرة  الإداري  القضــاء  أحــكام 

ــر  ــاص دوائ ــن اختص ــس م ــاء لي بالإلغ

عكــس  عــى   ، القضائيــة  التنفيــذ 

الأحــكام الأخــرى المدنيــة والجزائيــة 

ــون  ــا مره ــل تنفيذه ــا يجع ــذا م ، وه

برغبــة الإدارة ومــدى التزامهــا بتطبيــق 

.. القانــون 

ــدة  ــي م ــرع العراق ــدد الم 6 – لم يح

ــذ أحــكام القضــاء  ــإدارة لتنفي ــة ل زمني

الإداري.

ان  الدراســة  خــال  مــن  تبــن   –  7

اســتحالة  لمواجهــة  الأهــم  المعالجــة 

تنفيــذ الأحــكام لأســباب مشروعــة ، هو 

ــة  ــم لصالح ــدر الحك ــن ص ــض م تعوي

متــى مــا ســبب عــدم التنفيــذ ضرر لــه.

المقترحات :

المــرع  عــى  الباحــث  يقــرح   –  1

العراقــي أن يضمــن قانــون مجلــس 

وواضحــة  صريحــة  نصوصــاً  الدولــة 

عــى غــرار التشريــع الفرنــي ، وذلــك 

بفــرض ضمانــات ووســائل أكــر فاعليــة 

لتنفيــذ أحــكام القضــاء الإداري لمواجهة 

ــذ. ــن التنفي ــاع الإدارة ع امتن

العراقــي  المــرع  مــن  نتمنــى   –  2

 ، التنفيــذ  قــاضي  نظــام  باســتحداث 

ــأنه الاختصــاص بالنظــر  ــن ش ــون م يك

مــع  بالتنفيــذ  المتعلقــة  بالمنازعــات 

منحــة بعــض الصلاحيــات التــي تكــون 

مــن شــأنها احــرام حجيــة الأحــكام 

والعمــل عــى صيانــة النظــام القانــوني.

العراقــي  المــرع  عــى  نقــرح   –  3

ــذ  ــة لتنفي ــة معقول ــدة زمني ــد م تحدي

رقابــة  وســط   ، الإداريــة  الأحــكام 

الغايــة مــن ذلــك   ، القضــاء الإداري 

ــذ  ــة التنفي ــة وإعاق ــدم المماطل ــي ع ه

الإداريــة. للأحــكام 

4 – نتمنــى مــن القضــاء الإداري تفعيل 

دور المحاكــم الإداريــة والمنصوص عليها 

في الدســتور وذلــك لتســهيل والإسراع 

بإنجــاز دعــاوى الإلغــاء المعروضــة أمــا 

القضــاء الإداري ، وذلــك منعــاً لحصــول 

اســتحالات ســواء كانــت قانونيــة أو 

ــول  ــة تح ــخصية أو ظرفي ــة أو ش مادي

ــم القضــائي الإداري.    ــذ الحك دون تنفي
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ــاء الإداري_  ــو: القض ــب لحل ــد راغ 60-  ماج

دراســة مقارنــة_ فرنســا، مــر، لبنــان، الــدار 

الجامعيــة طبعــة 1988. ص 382- 385

المصادر :
ــة  ــاء الآي ــورة النس ــم :  س ــرآن الكري اولاً : الق

.65

ثانياً :المصادر العربية:

القضــاء   ، المنجــي  إبراهيــم  	 .1 	

ــس  ــم مجل ــام محاك ــذ أم ــتعجل والتنفي المس

ــكندرية،  ــارف ،الإس ــأة المع ــة، ط1 ،منش الدول

.1 9 9 9

الإداريــة  المنازعــات   ، محيــو  أحمــد  	 .2 	

ــر ،  ــة ، الجزائ ــات الجامعي ، ط5 ، دار المطبوع

.  2003

 ، ديــاب  اللــه  ضيــف  3. 	جهــاد  	

ــاء  ــكام القض ــذ أح ــة لتنفي ــائل الحديث »الوس

ــة الفرنســية أنموذجــاً« جامعــة  الإداري التجرب

 .2021، الأردن   ، العربيــة  عــان 

دور   ، بســيوني  الســيد  4. 	حســن  	

القضــاء في المنازعــات الإداريــة ، القســم الأول ، 

.  2000  ، الكتــب  عــالم   ، القاهــرة 

5. 	حمــدي عــي عمــر ، ســلطة القــاضي  	

الإداري في توجيــه أوامــر لــإدارة ، ) دراســة 

العربيــة،  النهضــة  دار  ،القاهــرة،   ) مقارنــة 

.2003

الأحــكام   ، عكاشــة  ياســن  6. 	حمــدي  	

ط1،   ، الدولــة  مجلــس  قضــاء  في  الإداريــة 

.  1997  ، الاســكندرية   ، المعــارف  منشــأة 

المســؤولية   ، الشرقــاوي  7. 	ســعاد  	

الإداريــة ، ط3 ، دار المعــارف بمــر ، القاهــرة 

.1973  ،

الاداري  القضــاء   ، الطــاوي  8. 	ســليمان  	

ــكام  ــن بالأح ــرق الطع ــض وط ــاء التعوي ، قض

،دراســة مقارنــة، دار الفكــر العــربي ، 1974
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في  الوجيــز   ، الطــاوي  9. 	ســليمان  	

ــة ، دار الفكــر  القضــاء الإداري ، دراســة مقارن

.1985  ، القاهــرة   ، العــربي 

الإداري  القضــاء  الطــاوي.  10. 	ســليمان  	

ــرق  ــض، ط ــاء التعوي ــاني – قض ــاب الث – الكت

ــة – دار  ــة مقارن ــكام – دراس ــن في الأح الطع

الفكــر العــربي – طبعــة 1995 .

القضــاء   ، الطبــاخ  احمــد  11. 	شريــف  	

ــر  ــض ، ط1 ، دار الفك الإداري ، دعــوى التعوي

.2016  ، والقانــون 

تنفيــذ  القــادر عــدو، ضمانــات  12. 	عبــد  	

الأحــكام الإداريــة ضــد الإدارة العامــة، دار 

هومــة للطباعــة والنــر والتوزيــع ،الجزائــر ، 

.2010

 ، الشــيخ  اللــه  عبــد  13. 	عصمــت  	

ــكام  ــذ الإح ــان تنفي ــة لض ــائل القانوني الوس

الإداريــة ، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 

.2 009

بعــدم  الدفــع   ، حســن  عــوض  14. 	عــي  	

جــواز نظــر الدعــوى لســبق الفصــل فيهــا ، دار 

المطبوعــات الجامعيــة ، الاســكندرية ،1996.

في  الوجيــز   ، الســيوي  محمــد  15. 	عمــر  	

القضــاء الإداري ، بنغــازي ، ليبيــا ، دار ومكتبــة 

الفضيــل للنــر والتوزيــع ، 2013 .

عدنــان  و  مهــدي  فيصــل  16. 	غــازي  	

عاجــل عبيــد ، القضــاء الإداري،ط2 ، 2013 

القضــاء   ، الحلــو  راغــب  17. 	ماجــد  	

ــر ،  ــة ، م ــات الجامعي الإداري ، دار المطبوع

.1 9 9 5

الإداري  القضــاء   ، راضي  ليلــو  مــازن  	 .18 	

،دراســة أســس ومبــادئ القضــاء الإداري في 

الأردن ،ط1 ، دار قنديــل للنــر والتوزيــع ، 

.  2009  , الأردن 

في  الوجيــز   ، بعــي  الصغــر  19. 	محمــد  	

الإجــراءات القضائيــة الإداريــة ، دار العلــوم 

 .2010، ،عنابــه  التوزيــع  و  للنــر 

 ، يونــس  ابــو  باهــي  20. 	محمــد  	

الغرامــات التهديديــة ، كوســيلة لإجبــار الإدارة 

ــة  ــة ،دار الجامع ــكام الإداري ــذ الأح ــى تنفي ع

 .  2001، الاســكندرية  للنــر،  الجديــدة 

،وقــف  يونــس  ابــو  باهــي  21. 	محمــد  	

ــن  ــة الطع ــن محكم ــم الإداري م ــذ الحك تنفي

،دار الجامعــة الجديــدة ، الاســكندرية، 2008.

بالاســتئناف  الطعــن   ، بشــر  22. 	محمــد  	

ضــد الأحــكام الإداريــة في الجزائــر ، ديــوان 

.1995، ،الجزائــر  الجامعيــة  المطبوعــات 

 : العينــن  أبــو  ماهــر  23. 	محمــد  	

التعويــض عــن أعــال الســلطات العامــة ، 

التعويــض عــن أعــال الســلطة التنفيذيــة 

وفقــاً لقضــاء محاكــم النقــض والدســتورية 

ــة  ــة وفقهي ــة تحليلي ــا ، دراس ــة العلي والإداري

القومــي  المركــز   ، ،ط1  الأول  الكتــاب   ،

2013، القاهــرة   ، القانونيــة  للإصــدارات 

امتنــاع   ، الليثــي  ســعيد  24. 	محمــد  	

الإدارة عــن تنفيــذ الأحــكام الإداريــة الصــادرة 

ضدهــا )دراســة مقارنــة( ، دار المجــد للطباعــة 

.2009  ،

25. 	محمــد صــاح الديــن فايــز ، )وقــف  	

تنفيــذ الحكــم الاداري مــن محكمــة الطعــن( 

،دار الجامعــة الجديــدة ،الاســكندرية ،2017 .

القضــاء   ، الجبــوري  خلــف  26. 	محمــود  	

الإداري في العــراق،ط2 ، بغــداد ، دار المرتــى 
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أ.م.د. علي محسن طويب

 .2014  ،

27. 	مصطفــى أبــو زيــد فهمــي ، القضــاء  	

الإداري ومجلــس الدولــة ، الاســكندرية، دار 

 .1999  ، الجامعيــة  المطبوعــات 

الغرامــة   ، أحمــد  محمــد  28. 	منصــور  	

الأحــكام  تنفيــذ  لعــدم  كجــزاء  التهديديــة 

الجامعــة  الإدارة،  ضــد  الصــادرة  الإداريــة 

.2002 الاســكندرية،   ، للنــر  الجديــدة 

العمــي  المرشــد   ، الســاعدي  نجــم  	 .29 	

ــة  ــراق ، مكتب ــداد ، الع ــاوى ،بغ ــة الدع لإقام

.  2019  ، الصبــاح 

الإداري،  القضــاء   ، كنعــان  نــواف  	 .30 	

والنــر  الثقافــة  دار   ، عــان  الأردن  ط1، 

 .2002  ، والتوزيــع 

القضــاء   ، العــاني  صبــار  31. 	وســام  	

 ، بــروت   ، لبنــان  الســنهوري،  ، دار  الإداري 

.2 0 2 0

مبــدأ   ، العصــار  محمــد  يــري  	 .32 	

حظــر أوامــر مــن القــاضي الإداري لــإدارة 

ــة )  ــه الحديث ــا وتطورات ــه محله ــر حلول وحظ

دراســة مقارنــة ( ،مــر ،دار النهضــة العربيــة 

.2011  ،

ثالثاً : الأطاريح والرسائل:

آمــال يعيــش تمــام ، ســلطة القــاضي  	 .1 	

الإداري في توجيــه أوامــر لــإدارة ، أطروحــة 

دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة الحقــوق ، جامعــة 

محمــد خــر بســكرة ، الجزائــر ،2012 .

2. 	ســحر ســالم محمــد الــدوري ، مــدى  	

فاعليــة ضمانــات تنفيــذ أحــكام الإلغــاء في 

القانونــن العراقــي والأردني »دراســة مقارنــة« 

أطروحــة دكتــوراه ،الجامعــة الأردنيــة ، عــان 

.2019  ، الأردن   ،

المتبعــة  الإجــراءات   ، مــوسى  3. 	عبوشــة  	

قــرارات  تنفيــذ  عــن  الإدارة  امتنــاع  عنــد 

القــاضي الإداري ، رســالة ماجســتير مقدمــة 

ــن  ــد ب ــد الحمي ــون جامعــة عب ــة القان إلى كلي

.  2018 ، الجزائــر   ، باديــس 

وســائل   ، حســن  حاتــم  4. 	عصــام  	

ــة  ــذ الاحــكام القضائي ــار الادارة عــى تنفي اجب

المســتنصرية،  الجامعــة   ، .رســالة ماجســتير 

،2012  ، القانــون  كليــة 

القــرارات  تنفيــذ   ، رمضــاني  فريــد  	 .5 	

القضائيــة الإداريــة و إشــكالاته في مواجهــة 

الإدارة ، رســالة ماجســتير مقدمــة الى كليــة 

 ، ،باتنــه  لخــر  الحــاج  جامعــة  القانــون 

.2014 الجزائــر. 

الضمانــات   ، المجــالي  حســن  6. 	محمــد  	

في  القضائيــة  الأحــكام  لتنفيــذ  الحديثــة 

مواجهــة الإدارة ) أطروحــة دكتــوراه ( جامعــة 

مــر 2018.  ، شــمس  عــن 

الغرامــة  أثــر   , الســالم  7. 	محمــد حمــد  	

الإداريــة  الأحــكام  تنفيــذ  في  التهديديــة 

الصــادرة ضــد الإدارة ) دراســة مقارنــة ( ، 

رســالة ماجســتير ، جامعــة عــان الأهليــة، 

.2021، الأردن   ، الســلط 

رابعاً : المجلات والمنشورات.

ــاء  ــرارات الإلغ ــذ ق ــاف ، تنفي 1 - عــار بوضي

، ملتقــى جامعــة الــدول العربيــة المنظمــة 

ــة  ــة العربي ــض، المملك ــاء والتعوي ــول الإلغ ح

الســعودية ، 2008 .

الوســائل   ، اللــه ذيــاب  2 - جهــاد ضيــف 

المســتحدثة لتنفيــذ احــكام القضــاء الاداري 
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،التجربــة الفرنســية انموذجــاً . بحــث منشــور 

في مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة ،الســنة 

 ،  23 تسلســل  الثالــث،  العــدد   ، السادســة 

.2018 ســبتمبر 

خامساً: القوانين :

 131 رقــم  المــري  المــدني  القانــون  	 .1 	

.1948 لســنة 

 40 رقــم  العراقــي  المــدني  القانــون  	 .2 	

.1951 لســنة 

 107 رقــم  العراقــي  الاثبــات  قانــون  	 .3 	

.1979 لســنة 

 45 رقــم  العراقــي  التنفيــذ  قانــون  	 .4 	

.1980 لســنة 

لســنة  العــراق  جمهوريــة  5. 	دســتور  	

النافــذ.  2005

 131 رقــم  الفرنــي  المــدني  القانــون  	 .6 	

..2016 لســنة 

العراقــي  الدولــة  مجلــس  قانــون  	 .7 	

.2017 لســنة   71 رقــم 

سادساً : الأحكام والقرارات القضائية:

بتاريــخ  ق(   1337/5  ( رقــم  الطعــن   -  1

التــي  المبــادئ  ،مجموعــة   1965/2/28

العليــا الإداريــة  المحكمــة   اقرتهــا 

 السنة 10 .

2 – الطعــن رقــم 1771 لســنة 34 ق ، محكمــة 

القضــاء الإداري المــري ، جلســة 22 / 11 / 

.1992

 3 – الطعــن رقــم 1767 لســنة 34 ق ،محكمــة 

القضــاء الإداري المــري ، جلســة 22 / 11 / 

.1992

4 -  الطعــن رقــم 2202 لســنة 93 جلســة 27 / 

7 / 1993 ، المحكمــة الإداريــة العليــا في مــر .

ــة بتاريــخ  ــز العراقي 5 - حكــم محكمــة التميي

.1957 / 5 / 16

سابعاً : المصادر الأجنبية:
 Traite  eglementaire  de  droit  civile , 
2ed paris,1949.  Morel; 1-
2- Vedel (G.) et Delovle, (P.): Droit 
administrative, PUF,1992. 
3 - Gustave peiser , contentieux 
administrative, 11 eme edition.  dalloz, 
paris , 1999. 
4 - Olivier Gohin , contentieux 
adminstratif . 2eme edition , lite , paris 
.                                 
5 - Philip.( L ) : Le suris a l. execution 
des  decisions des jurisdiction 
administrative .1995. D.
6 - Wallin ; lien,causalite et dommage . 
anormal gujas . 1960 .
7 - RIVERO , Droit  adminstratif, 
Dalloz, 1970   

:ثامناً : الأحكام الأجنبية
C.E. 15 Javier 1996 . Guedili et autres. 
Rec :112                                
 C.E. 29 december 1993 . Mme ; Goyon 
.J.C.A. 1997.                  
C.E. Loyeux , 27 december 1938 .3.27 
Conclusion Josse , note A.H
C.E. 10 fevrier 1961 , Ministre de 
l.interieur c. Clauche, grands arres
   C.E , 30 Novmber , 1923 , grand  
arrest.
“ C.E. 14 Janvier 1938 , grands arres 
Societe anonyme des produits “ la 
Fleurette. 


